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یة والأجنبیة یعتبر إبرام عقد تأمین على المركبات متطلب إلزاميٌّ على المركبات الوطن

التي تدخل إقلیم المملكة على حدٍّ سواء ، وفق وثیقة تأمین موحدة من حیث نطاق الخطر 

المشمول بالتغطیة والأشخاص المستفیدین منھ، ولكن المشرع الأردني میز بین تأمین كلا 

النطاق الزمني الذي یسري فیھ العقد : النوعین من المركبات من حیث أمرین ؛ أولھما 

یھما ؛ إذ یرتبط في حالة المركبة الوطنیة بمدة ترخیصھا والبالغة سنة واحدة، أما في كل

بخصوص المركبة الأجنبیة فترتبط مدة العقد بمدة تصریح الدخول والإقامة في إقلیم 

المملكة وھي مدة تتفاوت ما بین حالة وأخرى الأمر الذي سیترك أثرا في مقدار القسط 

أن المشرع الأردني خصّ عقد تأمین المركبة _ ھو الأھم و_اللازم دفعھ ، وثانیھما 

الأجنبیة بخصوصیة لیست في عقود تأمین المركبات الوطنیة ألا وھي في حال انتھى 

عقد تأمین المركبة بانتھاء مدتھ فإن التأمین یمتد بحكم القانون إلى حین مغادرة المركبة 

ي مركز الحدود حال المغادرة ، إقلیم المملكة على أن یدفع المؤمن لھ فرق القسط ف

والامتداد القانوني لھذا العقد ترك آثارا كبیرة في الأحكام القانونیة استدعت منا البحث، 

  .وقد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصیات ذكرناھا تفصیلا في البحث

   .عویض، التتأمین المركبات ، المركبة الأجنبیة  ، التأمین الإلزامي: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

Signing the insurance contract for vehicles is 
considered as a mandatory requirement with regard to the 
local and foreign vehicles that enter the kingdom, in 
accordance with a unified insurance document in terms of the 
risk range covered by the insurance and the individuals 
benefiting from it. However, the Jordanian legislator 
distinguished between the insurance for each type of those 
vehicles in terms of two sides: the first one is the temporal 
range through which the contract is valid in both cases, in the 
case of the local vehicles,  it is related to the license duration 
which is limited for one year; as for the foreign vehicles, the 
time is related to the contract duration and the time restricted 
for entering the kingdom and staying in it, which differs from 
one case to another and that determines the amount of 
payment. The second case is related to the Jordanian 
legislator, who distinguished the insurance contract for the 
foreign vehicles with a characteristic that doesn’t exist in the 
contract of the local vehicles; when the contract duration 
comes to an end, the insurance is extended by virtue of law 
until the vehicle leaves the kingdom, provided that the insured 
should pay the due expenses at the borders' center at the 
time of leaving the kingdom. The legal extension of this law 
had remarkable effects on the legal judgments that urged us 
to conduct the research. The study concluded with a number 
of results and recommendations that were mentioned in detail 
throughout the research. 
Key words: vehicle insurance, foreign vehicle, compulsory 
insurance, compensation. 
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  المقدمة

    تعتبر المركبة إحدى ضروریات الحیاة التي یصعب الاستغناء عنھا كونھا وسیلة 
التنقل التي تساعد البشریة على قضاء احتیاجاتھا إذ أصبح بالإمكان اختصار الكثیر من 

 لا إلا أنھ بالرغم من ھذه الإیجابیات إلا أن استخدامھا،الوقت و الجھد نتیجة استخدامھا 
  .یخلو من السلبیات 

    ومن ھنا أدرك المشرع الأردني أھمیة التأمین عما ینجم عن استعمال المركبات لذلك 
فرض التأمین الإلزامي على المركبات فھو ضماناً أساسیاً في تحقیق الاستقرار 

  . الاجتماعي و الاقتصادي في المجتمع 

ات الأردنیة بل امتد لیشمل المركبات     لم یقصر المشرع الأردني التأمین على المركب
الأجنبیة إذا أرادت الدخول إلى المملكة رغبةً منھ في توسعة مظلة الحمایة للمتضررین 

  .من حوادث السیر 

    وقد اخترت البحث في الأحكام القانونیة للتامین على المركبة الأجنبیة وفق نظام 
ع من الصعوبات و التساؤلات و منھا التأمین الإلزامي الأردني لما یثیره ھذا الموضو

ما ھي المركبة الأجنبیة؟ ھل تعفى المركبة الأجنبیة من التأمین؟ ما :على سبیل المثال 
ھو نطاق تطبیق نظام التأمین الإلزامي على المركبة الأجنبیة؟ كیف یتم استیفاء الأقساط 

 أرض المملكة ؟ ما على ھذه المركبة في حال انتھاء العقد وبقاء المركبة موجودة على
  ھو مقدار التعویض الذي یستحقھ المضرور و ما ھي الآلیة المتبعة لتقدیره ؟ 

    كل ھذه التساؤلات و غیرھا ستكون محور دراستنا في ھذا البحث علنا نجد لھا 
  . إجابات شافیة

    و سنتبع في دراستنا المنھج التحلیلي حیث سنتعرف على مضامین النصوص القانونیة 
و التعرف على مرامیھا و أبعادھا بعمق و أیضاً الأحكام القضائیة ذات العلاقة بھذه 

  .الدراسة 

    و بناءاً على ما تقدم سنقوم بتقسیم ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث نخصص الأول 
لدراسة ماھیة المركبة الأجنبیة و آلیة التأمین علیھا أما المبحث الثاني سنتناول فیھ نطاق 

 الإلزامي على المركبات الأجنبیة و المبحث الثالث سنتحدث فیھ عن آثار التأمین التأمین
  . الإلزامي على المركبة الأجنبیة 
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  المبحث الأول

  مفهوم المركبة الأجنبية وآلية التأمين عليها

    یعتبر دخول المركبة الأجنبیة إلى أرض المملكة من الأمور التي تساعد على التعاون 
، ل و تسھیل التبادل التجاري بینھا مما یؤدي إلى تنشیط الوضع الاقتصادي بین الدو

وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث لمطلبین نخصص الأول لدراسة مفھوم المركبة الأجنبیة 
  .    أما المطلب الثاني سنتحدث فیھ عن آلیة التأمین علیھا 

  اطب اول

ا روم ا  

الإلزامي لا یغطي المسؤولیة عن أي حادث سیر إلا إذا تسببت بھ مركبة     إن التأمین 
و علیھ إذا خرجت الآلة المتسببة بالحادث ، مما یلزم القانون التأمین من المسؤولیة علیھا 

عن المفھوم القانوني للمركبة في التشریعات النافذة فإن التأمین الإلزامي لا یغطي 
  . مسؤولیتھا 

 من تحدید المقصود بالمركبة لیتسنى لنا معرفة وسیلة النقل الخاضعة لھذه     و علیھ لابد
  .الأحكام 

    وقد أحال نظام التأمین الإلزامي تحدید المقصود بالمركبة إلى قانون السیر النافد حیث 
لغایات ھذا النظام یقصد بكلمة المركبة حیثما وردت في أحكامھ المعنى " جاء فیھ 

  ).١" (ون السیر النافذ المخصص لھا في قان

 لتحدید ٢٠٠٨لسنة ) ٤٩(    و علیھ لا بد من الرجوع إلى قانون السیر النافذ رقم 
  .المقصود بالمركبة الخاضعة لأحكام نظام التأمین الإلزامي للمركبات 

كل واسطة من وسائط "من قانون السیر عرف المركبة ) ٢(     نجد المشرع في المادة 
 تسیر بقوة آلیة بما في ذلك الجر أو الرفع أو الدفع و المقطورات و النقل البري التي

أنصاف المقطورات المعدة للشحن و لا تشمل وسائط النقل المعدة للسیر على خطوط 
  ".السكك الحدیدیة 

     

                                                           

جریدة منشور بال، ٢٠١٠لسنة ) ١٢(من نظام التامین الإلزامي للمركبات رقم ) ب/٢(المادة .  ١
 )٢١٩٢(على الصفحة ) ٥٠٢٥( في العدد ٢٠١٠نیسان سنة١٥الرسمیة بتاریخ 
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 ثم قام المشرع بعد ذلك و عدد أنواع المركبات و منھا السیارة و الحافلة و مركبة الشحن 
  ). ١( الاستخدام الخاص و مركبة النقل المشترك و المركبة ذات

    و یتضح من خلال التعریف السابق أن المشرع أخضع العدید من الآلیات سواء كانت 
فلا یقتصر على السیارة باعتبارھا وسیلة ، وسیلة نقل أو جر أو رفع للتامین الإلزامي 

لى الدراجة الآلیة و ھي من وسائل النقل البري ذات عجلات و تسیر بقوة آلیة و لا ع
و علیھ تقوم مسؤولیة شركة التأمین ، وسیلة تسیر على عجلتین و لھا محرك آلي 

بتعویض المضرور في حال وقوع حادث من أي مركبة مؤمن علیھا  لدى شركة التأمین 
)٢.(  

مع مراعاة الاستثناء المتعلق في حال استخدام المركبات ذات الاستخدام الخاص و 
 في الأغراض المخصصة لھا حیث لا یترتب على شركة التأمین أي مسؤولیة استعمالھا

بمقتضى أحكام ھذا النظام عن الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص إذا تم 
  ). ٣(استخدامھا للأغراض المخصصة لھا 

    فتخضع ھذه المركبات للتامین الإلزامي إذا تم استخدامھا في غیر الأغراض 
أما إذا استُعملت فیما خصص لھا فلا تسأل شركة التأمین على ما تحدثھ ، صة لھا المخص

  ).٤(ھذه المركبات من أضرار 

    و یتضح لنا من خلا تعریف المركبة في قانون السیر أنھ یشترط في المركبة أن تكون 
بحري من وسائل النقل البري و بالتالي یخرج من مفھوم المركبة وسائل النقل الجوي و ال

  ).٥(و وسیلة النقل البري ھي التي تسیر على الأرض فقط في حركتھا ، 

                                                           

 السائق فیھم بمن أشخاص تسعة على یزید لا ما لنقل المصممة المركبة:الركوب  سیارة. ١
 على زید ي الأشخاص من عدد لنقل المصممة المركبة:) المتوسطة الركوب سیارة ( المتوسطة الحافلة
  . السائق فیھم بمن شخصاً ثلاثین ىعل یزید ولا تسعة

  .شخصاً ثلاثین من أكثر لنقل المصممة المركبة:الحافلة
  . البضائع لنقل المصممة المركبة: الشحن مركبة
  معا والبضائع الأشخاص لنقل المصممة المركبة:المشترك النقل مركبة

 والمجھزة الخاصة المواصفات اتآلالیة ذ الجر أو الرفع أو النقل مركبة:الخاص الاستخدام ذات المركبة
 یمكن لا والتي أخرى استعمال صفة أي إلى التبدیل أو للتحویل القابلة وغیر دائمة بصورة ثابتة بمعدات

  .لھا المخصصة الأغراض في إلا استعمالھا
مسؤولیة المؤمن و مالك المركبة و سائقھا في مواجھة المتضرر من ،محمد سلیمان علي العبیدیین .  ٢

  ٣٠ص ،٢٠٠٨،جامعة مؤتة ، رسالة ماجستیر ،دث المركباتحوا
  من نظام التامین الإلزامي للمركبات ) ز/١٠(المادة .  ٣
النظام القانوني للتامین الإلزامي من حوادث المركبات في التشریع الأردني ،عبد االله بن محمد الفلیتي .٤
  ٤٨ص، ٢٠١٢، جامعة آل البیت ،رسالة ماجستیر ،
  ١٢١ص ،٢٠١٢،الجزائر،مجلة التواصل ، التزام شركة التامین بتعویض ضحایا ،علاب إبراھیم ج .٥
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" تسیر بقوة آلیة"     كما أن المشرع أخذ بمفھوم المركبة الواسع عندما استخدم عبارة 
معنى ذلك أنھ أي مركبة معدة للسیر على الطرق و تعتمد في حركتھا على قوة میكانیكیة 

  ).١(ة ینطبق علیھا وصف المركبة بغض النظر عن مقدار ھذه القو

و علیھ فقد اخرج المشرع من مفھوم المركبة مركبات النقل البطيء كالدراجات الھوائیة 
غیر الآلیة ذلك أن المشرع قید تعریف المركبة بالتي تسیر بقوة آلیة و ھذه الدراجات 

لأمر بالنسبة كذلك ا، )٢(الھوائیة لا تسیر بقوة آلیة فھي تعتمد على الطاقة العضلیة 
  ).٣(للعربات التي تسیر بقوة الإنسان أو الحیوانات 

    و أیضاً أخرج المشرع وسائل النقل المعدة للسیر على خطوط السكك الحدیدیة و ذلك 
لأن ھذه المركبات لا تسیر على الأرض بل على خطوط حدیدیة و قد أشار المشرع إلى 

  ).٤(ذلك صراحةً في قانون السیر 

ذلك تخضع لنظام التأمین الإلزامي المركبات العسكریة و إن كان ھناك         ك
و ذلك بخلاف القانون السابق حیث كانت ، )٥(إجراءات خاصة لتسجیلھا و ترخیصھا 

السیارات العسكریة غیر خاضعة للتامین الإلزامي و كان ھدف المشرع من ھذا التعدیل 
مایة للمضرورین حتى لو كانت المركبة توسیع مظلة التأمین و توفیر أكبر قدر من الح

عسكریة لان ھدف ھذا النظام حمایة المضرور بغض النظر عن المركبة المتسببة 
  ) .  ٦(بالحادث

و یدخل ضمن مفھوم المركبات و التي یشملھا نظام التأمین المركبات الأجنبیة القادمة 
ر بالمملكة إلى البلدان إلى المملكة سواء كان مرورھا بسبب الإقامة المؤقتة أو المرو

  ).٧) (ترانزیت ( الأخرى 

،     و یقصد بالمركبة الأجنبیة المركبة غیر الأردنیة و التي تحمل لوحات خاصة فیھا 
ولا وفق ) الأردن(بحیث لا تكون مسجلة وفق التسجیل العادي الذي یرمز لھ بكلمة 

ة كما لا تشمل سیارات التسجیل الخاص بمركبات الدولة و المؤسسات الرسمیة الحكومی
                                                           

  ١٨ص،٢٠٠٥، عمان ، دار الثقافة للنشر،التامین ضد حوادث السیارات ،لؤي ماجد أبو الھیجاء .١
مسؤولیة المؤمن تجاه المتضرر في میدان التامین الإلزامي للمركبات ،   سلام محمد خیر طوالبة 

 ٧ص ، ٢٠٠٩، جامعة الیرموك ،اجستیر رسالة م،
 دافعة بقوة تسیر أكثر أو عجلتین ذات ركوب واسطة: الھوائیة الدراجةمن قانون السیر ) ٢(المادة . ٢

  . آلي بمحرك مجھزة وغیر راكبھا من
  ٣٦٦ص،بدون سنة ،الإسكندریة، منشأة المعارف،أحكام قانون التامین، محمد حسین منصور . ٣
  " ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسیر على الخطوط الحدیدیة "من قانون السیر ) ٢(المادة . ٤
  :یلي  ما المادة ھذه من )ب(و )أ( الفقرتین أحكام من تستثنى) " ١/ج/٣(المادة .  ٥
  "العامة  والمخابرات  الدرك وقوات المدني والدفاع العام والأمن المسلحة للقوات العائدة  المركبات.١
عمان ، الوراق للنشر والتوزیع ،١ط،التامین الإلزامي من حوادث المركبات ،علي الطراونھ مراد  . ٦

  ٩٣ص، ٢٠١١,
  ٥٢ص،مرجع سابق ، سلام محمد خیر طوالبة  .٧
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 والمخابرات الدرك وقوات المدني والدفاع العام والأمن المسلحة للقوات العائدة المركبات
   .العامة

       وتعتبر المركبات القادمة إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات 
 عقود عملھم تتضمن إذا كانت، الرسمیة العامة و الدوائر و الوزارات مركبات أجنبیة 

  ).١(حق إدخال سیاراتھم الخاصة بھم إلى المملكة 

    كما تعامل سیارات السفراء و سیارات الدبلوماسیین معاملة السیارة الأجنبیة وذلك 
یطبق الإدخال المؤقت للسیارات التي " من قانون الجمارك ) ١٣٧(سنداً لنص المادة 

سیون المنقولون إلى المركز و المسجلة بأسمائھم یجلبھا موظفو وزارة الخارجیة الدبلوما
في مراكز عملھم في الخارج و ذلك طیلة مدة بقائھم في مركز الوزارة و لمدة أقصاھا 

  ).٢"(سنتان 

    إذ إن الھدف من الإدخال المؤقت ھو أن یعفى صاحب السیارة من دفع ضمان نقدي 
أ الإعفاء من تاریخ مباشرتھم العمل یعادل الرسوم الجمركیة المستحقة على سیارتھ و یبد

في مقر عملھم الرسمي في المملكة و لكن یشترط لإعفاء سیارات الدبلوماسیین من 
معنى ذلك انھ لا تمنح ھذه الامتیازات إلا إذا ، الرسوم الجمركیة شرط المعاملة بالمثل 

ا للبعثة الأردنیة كانت الدولة التي تنتمي إلیھا البعثة تمنح ذات الامتیازات أو أفضل منھ
)٣.(  

    و تعد الآلات و الأجھزة التي تدخل المملكة بقصد إصلاحھا مركبات أجنبیة كذلك 
ومن ھذه ) ٤(المعدات اللازمة لإنجاز بعض المشاریع و إجراء التجارب العلمیة و العملیة

ة التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة العامالمشاریع 
المشاریع الاستثماریة التي تزید كلفتھا على  كذلك وتزید كلفتھا على خمسمائة ألف دینار

  ).  ٥ (خمسة ملایین دینار ویتطلب تنفیذھا إدخال الآلیات والمعدات اللازمة لھذه الغایة

                                                           

 یطبق الإدخال المؤقت على سیارات القادمین  "١٩٩٨لسنة٢٠من قانون الجمارك رقم) ١٣٦(المادة  .١
العمل لدى المؤسسات الرسمیة العامة و الوزارات و الدوائر و تنص إلى المملكة للإقامة المؤقتھ بقصد 

عقود عملھم على حق إدخال سیاراتھم الخاصة إلى المملكة سواء وردت بصحبتھم أو كانت مشتراه من 
  "المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة و فقاً للشروط التي یحددھا المدیر 

  تمنحھم رخصة إدخال مؤقت لمدة ثلاثة سنوات إلا أن مذكرة الجمارك الداخلیة . ٢
 من قانون الجمارك ) ١٥٠(المادة .  ٣
 من قانون الجمارك ) ١٣٥(المادة  .٤
 صادر بمقتضى ١٩٩٩لسنة ) ٤٨(من نظام الإدخال المؤقت للآلیات و المعدات رقم ) ٣(المادة  . ٥

  من قانون الجمارك ) ١٣٥(المادة 
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ب اطا  

ت ارا  نا آ  

لى الأردن لا یعني أن تدخل ھذه المركبات إلى    أن السماح للمركبات الأجنبیة الدخول إ
" من قانون السیر حیث جاء فیھا ) ج/٥(أرض المملكة دون تامین و ھذا ما أكدتھ المادة 

لا یسمح للمركبة غیر الأردنیة دخول المملكة إلا بعد تقدیم عقد تامین یغطي المسؤولیة 
تلك المركبة في المملكة و ذلك المدنیة عن الضرر الذي یلحق بالغیر الناجم عن استعمال 

  ".وفقاً لأحكام قانون تنظیم أعمال التأمین الساري  المفعول

    حیث یشترط في السیارة أن تكون مسجلة و مرخصة و یكون ترخیصھا ساري 
المفعول فلا یجوز دخول سیارات إلى المملكة غیر مسجلة في بلدھا أو مسجلة و 

ذا لم تتوافر ھذه الشروط في السیارة فلا یمكن أن مرخصة لكن ترخیصھا منتھي و علیھ إ
  ).١(تدخل إلى المملكة ولا أن تستفید من رخصة الإدخال المؤقت 

     یتضح لنا من النص السابق أنھ لا یجوز للمركبة الأجنبیة أن تدخل المملكة الأردنیة 
وا على و علیھ یجب على مالكي ھذه المركبات أن یؤمن، إلا بعد تقدیم عقد تامین 

  .الأضرار التي تلحق بالغیر بسبب استعمالھا داخل الأردن لدى شركات التأمین المعتمدة 

    حیث نصت المذكرة الداخلیة للجمارك على انھ تمنح سیارات الركاب الأجانب 
الخاصة بالأردنیین و الرعایا العرب و الأجانب القادمین إلى المملكة بقصد الإقامة 

وجود تامین ساري یغطي المھلة : مؤقت وفقاً للتعلیمات التالیة المؤقتة رخص إدخال 
  .الزمنیة المعطاة للسیارة داخل المملكة 

    إلا أن المشرع استثنى من المركبات الأجنبیة الخاضعة للتامین المركبات غیر 
ر في سیرھا عب) البطاقة البرتقالیة ( الأردنیة التي تحمل بطاقة التأمین العربیة الموحدة 

وھذا الاستثناء جاء انسجاماً مع الأحكام القانونیة المقررة تشریعیاً و ھي ، البلاد العربیة 
أو كانت تحمل بطاقة تامین ساریة المفعول تغطي ) ٢(وجوب مراعاة الاتفاقیات الدولیة 

  ).٣(أراضي المملكة و لھا وكیل معتمد و مسجل لدى وزارة الصناعة و التجارة 

                                                           

إبراز ملكیة السیارة المراد إدخالھا و أن تكون ساریة المفعول و تكون .٢"مذكرة الجمارك الداخلیة  . ١
  "   السیارة مسجلة و مرخصة أصولاً في بلدھا ولا تحمل لوحات تصدیریة 

دار الثقافة للنشر و ،١ط،التامین من المسؤولیة في النظریة و التطبیق،بھاء بھیج شكري  .٢
  ٤٧٥ص، ٢٠١٠،عمان ،التوزیع

  ٩٤ص ، مرجع سابق ، اونھ مراد الطر .٣
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مع مراعاة الاتفاقیات " من نظام لتامین الإلزامي على الأتي ) ٤(دة     حیث نصت الما
الدولیة التي صادقت علیھا المملكة بما في ذلك الاتفاقیات الخاصة بالتأمین الإلزامي 

  ".تخضع لأحكام ھذا النظام جمیع المركبات بما فیھا المركبات غیر الأردنیة ، للمركبات 

 تخضع جمیع المركبات العاملة في "لتمییز الأردنیة     و تطبیقاً لذلك قضت محكمة ا
المملكة بما في ذلك المركبات الأجنبیة القادمة إلى المملكة أو المارة بھا عن طریق 

للتامین وفقا لإحكام ھذا النظام ویستثنى من ھذا التأمین المركبات غیر ) الترانزیت(
  ).١"(لسیر عبر البلاد العربیةالأردنیة التي تحمل بطاقة التأمین العربیة الموحدة ل

 في تونس و تم ٢٦/٤/١٩٧٥    و ھذه الاتفاقیة أقرھا المؤتمر العربي المنعقد بتاریخ 
توقیعھا من سبعة عشر دولة عربیة  بمقتضى ھذه الاتفاقیة أصبح من الممكن إصدار ما 

ء قسط یعرف بالبطاقة البرتقالیة من قبل شركة تامین محلیة تسمى المكتب الموحد لقا
إضافي یجري تحدیده بناءً  على عدد الدول التي یرغب المؤمن لھ في زیارتھا و مدة ھذه 

  .الزیارة 

 حیث كان الھدف من البطاقة البرتقالیة تشجیع و تیسیر التبادل التجاري بین الدول 
العربیة مما یعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد كما تسھل انتقال المواطنین العرب 

  .بسیاراتھم بین الدول العربیة 

من اتفاقیة بطاقة التأمین الموحدة عن سیر السیارات )  ٤ (المادة    حیث جاء في 
 "یسمى إقلیمي الاتفاقیة مكتب ھذه في عضو دولة كل في ینشأ" عبر البلاد العربیة 

  :یأتي بما ویقوم "الموحد المكتب

 واعتمادھا   حدةالمو التأمین بطاقة إصدار عملیة وتنظیم إعداد .١
 فیھا الكائن الدولة في تقع والتي السیارات حوادث  عن الناشئة المطالبات تلقي .٢

  المكتب
 .الحوادث عن المستحقة التعویضات صرف نحو الإجراءات اتخاذ .٣
الحسابات  وتسویة المطالبات بین المقاصة إجراء نحو اللازمة بالإجراءات القیام .٤

  " .المكاتب بین

 المؤمن لھ حیازتھ لتامین إلزامي یلبي متطلبات نظام التأمین الإلزامي     و بھذا یضمن
و یكون تعویض الحادث الناجم عن السیارة طبقاً لشروط التأمین في ، في تلك الدولة

  ). ٢(الدولة التي وقع فیھا الحادث

  

                                                           

 منشورات موقع قسطاس، ٢٠١٢لسنة ٧١٨تمییز حقوق رقم . ١
 طبقا السیارات عن الناجمة تعویض الحوادث یكون"من اتفاقیة بطاقة التامین الموحدة ٢) ( المادة. ٢

  "الحادث فیھا یقع التي الدول في الإجباري التأمین قانون یقررھا التي وبالأوضاع للشروط
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  المبحث الثاني

  نطاق التأمين الإلزامي على المركبة الأجنبية

ن على إطلاقھ فھناك بعض الظروف التي تستبعد تطبق عقد     لا یطبق عقد التأمی
التأمین فھناك ضوابط لابد من مراعاتھا منھا ما یتعلق بزمن وقوع الحادث و منھا ما 

لبین نخصص الأول  سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطیتعلق بمكان وقوعھ و علیھ
 المكان  أما المطلب الثاني لدراسة نطاق التأمین الإلزامي على المركبة الأجنبیة من حیث

  .سنتحدث فیھ عن نطاق التأمین الإلزامي على المركبة الأجنبیة من حیث الزمان 

  اطب اول

  طق طق ان ازا  ار ا ن ث ان

     كان ھدف المشرع الأردني من سن التأمین الإلزامي للمركبات توفیر الحمایة الكافیة
للمضرورین من حوادث السیارات و تمكینھم من الحصول على التعویض اللازم لجبر 

لذلك كانت قواعد التأمین آمره لا یجوز مخالفتھا أو الاتفاق على مخالفتھا و كل ، الضرر 
  ).١(اتفاق على مخالفة حكم وارد فیھا یعتبر باطلاً و ذلك لمخالفتھ للنظام العام 

رع الأردني المتضرر المقیم على أرض المملكة و مكنھ من     و علیھ فقد حمى المش
الحصول على تعویض عن الأضرار التي لحقت بھ سواء كان أردنیاً أم أجنبیاً لذلك نرى 
أن المشرع الأردني قصر نطاق تطبیق نظام التأمین الإلزامي لیشمل كافة أراضي 

  ).٢(لى خارجھا المملكة الأردنیة الھاشمیة و یقف عند حدودھا و لا یمتد إ

    فیستبعد من التغطیة التأمینیة إذا كان الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود 
ویشترط أن یقع الحادث عن استعمال طریق بري یقع داخل حدود المملكة أي ، المملكة 

السبل " داخل نطاقھا الإقلیمي و الجغرافي حیث عرف قانون السیر الطریق بأنھا 
لمرور العام بما في ذلك مرور المركبات و المشاة و یشمل الجسور و المخصصة ل

  ).٣" (الأنفاق و الساحات المعدة للوقوف 

                                                           

 ١٨ص ،٢٠٠٥،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة ،عقد التامین الإجباري ،لد مصطفى فھمي خا . ١
لا یترتب على شركة التامین أي مسؤولیة بمقتضى أحكام ھذا النظام عما "من النظام ) ح/١٠(المادة . ٢

  "الضرر الناجم عن استخدام المركبة خارج حدود المملكة :یلي 
، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزیع،مین البري في التشریع الأردني التا، عبد القادر العطیر . ٣

  ٢٦٦ص، ١٩٩٥
 من قانون السیر ) ٢(المادة 
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    كما عرف الطریق السریع بأنھ الطریق الذي لا یسمح بالدخول إلیھ أو الخروج منھ 
إلا من أماكن محددة سواء كانت ھذه المركبة أردنیة أم غیر أردنیة كما عرف المشرع 
التقاطع بأنھ مكان تلاقي أكثر من طریق أو تقابلھا أو تفرعھا على مستوى واحد و تشمل 

و علیھ یكون المشرع استثنى الجزر التي یتم ، تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحدیدیة 
إنشاؤھا بین الطرق و الحدائق المخصصة للتنزه وسواء كانت ھذه الطرق معبدة أم غیر 

  ).١(المخصصة للزراعة و     الصناعة معبدة و استثنى الطرق 

تخضع جمیع المركبات التي تسیر على تراب " وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز 
المملكة للتامین الإلزامي بما فیھا السیارات العسكریة التي استثناھا قانون السیر من 

  ).٢" (الترخیص و التأمین 

و قامت سیارة أجنبیة بدھس طفل على     و السؤال الذي یثور في ھذا المقام ماذا ل
الطریق الرئیسي لمدینة العقبة ھل یطبق نظام التأمین الإلزامي الأردني في ھذه الحالة 

  على السیارة الأجنبیة ؟

من النظام و الذي ) ٤(    للإجابة على ھذا السؤال لابد لنا من الرجوع لنص المادة 
لأردنیة القادمة إلى المملكة أو المارة فیھا تخضع جمیع المركبات بما فیھا المركبة غیر ا

  ).٣(لنظام التأمین 

    معنى ذلك أنھ یطبق بشأن ھذا الحادث نظام التأمین الإلزامي الأردني و بالعودة لنص 
، من ذات النظام و الذي یستبعد التغطیة التأمینیة خارج حدود المملكة ) ح/١٠(المادة 

كة و بما أن المركبات الأجنبیة تخضع لنظام التأمین فبما أن الحادث وقع على أرض الممل
  .في الدولة التي تقع فیھ الحادث فیكون نظام التأمین الأردني ھو النظام الواجب التطبیق 

    و علیھ تخضع جمیع المركبات التي تسیر على تراب المملكة للتامین الإلزامي تحقیقاً 
ضررین من مخاطر المركبات بشكل عام للھدف الأساسي لھذا النظام و ھو حمایة المت

دون تمییز بین نوع مركبھ و أخرى و بغض النظر عن الجھة المالكة أو المُستعملة 
و سواء كانت ، سواء كانت ھذه المركبة مملوكة لشخص طبیعي أو معنوي ، للمركبة 

                                                           

الجامعة ،رسالة دكتوراه،حوادث السیر الواقعة الأنفس و الممتلكات ، صاح محمود المعایطة .  ١
 ١٨ص ، ٢٠١٢،الأردنیة 

  منشورات مركز عدالة  ، ١١/١١/١٩٩١، ھیئة عامة ، ) ٧٩/٩١(تمییز حقوق رقم .  ٢
 الخاصة الاتفاقیات ذلك في بما المملكة علیھا صادقت التي الدولیة الاتفاقیات مراعاة مع ". ٣

 غیر فیھا المركبات بما المركبات جمیع النظام ھذا لأحكام تخضع للمركبات، الإلزامي   بالتأمین
  "ھافی المارة أو المملكة إلى القادمة   الأردنیة
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 ھذه المركبة أردنیة أم أجنبیة ما دام تم استخدامھا على الطریق البري داخل أراضي
  ).١(الدولة الأردنیة 

لا وجھ للمجادلة في أن عقد التأمین یقتصر على "    وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز 
  ). ٢" (حوادث السیر التي تحدث على الطریق المخصصة للسیر أو النقل

أو ) ترانزیت(    فسواء كانت المركبة الأجنبیة قادمة للزیارة أو للعبور إلى بلدات أخرى 
ة المؤقتة لا یسمح لھا السیر أو المرور في الأراضي الأردنیة إلا إذا كانت مؤمن للإقام

علیھا من المسؤولیة المدنیة التي قد تنجم عن استعمالھا حمایة للمضرورین و حفاظاً 
  .لحقوقھم في الحصول على التعویض 

ة و محمولة     والسؤال الذي یثور في ھذا المقام ماذا لو كانت المركبة الأجنبیة معطل
على آلیة لنقلھا للتصلیح و أثناء نقلھا حصل حادث أدى إلى الإضرار بالمارة ھل نطبق 

  :نظام التأمین الإلزامي 

    نجد أن المشرع الأردني یستثنى من التأمین الإلزامي على المركبات تلك المركبات 
نقلھا من خلال المحمولة على مركبة أخرى حتى لو كان الھدف من تحمیلھا تصدیرھا أو 

ذلك لأن معیار تطبیق التأمین الإلزامي ھو استعمال المركبة على ، الأراضي الأردنیة 
  ).٣(الطریق البري داخل حدود الدولة  فالمركبة المحمولة لا تسیر على الطریق البري 

و علیھ فتشمل التغطیة التأمینیة المركبات المؤمنة لدى شركة التأمین و التي ینطبق علیھا 
معنى مركبة كما حددھا المشرع شریطة أن یقع الحادث الناجم عن استعمالھا على طریق 

  ).٤(بري داخل حدود المملكة 

للطریق أعتقد تقوم مسؤولیة ) ٥(    ولكن ماذا لو وقع الحادث على الجزیرة الوسطیة
لھا شركة التأمین  بالتعویض ولو كانت خارج الطریق البري تحقیقاً للغایة التي من أج

و علیھ یكون ، وجد التأمین وھي حمایة المضرور و تمكینھ من الحصول على التعویض 
لشركة التأمین بعد ذلك الرجوع على السائق المتسبب بالحادث  بما دفعھ من تعویض 

یجوز لشركة التأمین الرجوع " حیث جاء فیھا ) ٤/أ/١٦(للمضرور استناداً لنص المادة 
ركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعتھ من تعویض على المؤمن لھ و سائق الم

إذا استعملت المركبة بطریقة تؤدي إلى زیادة : للمتضرر في أي من الحالات التالیة 

                                                           

رسالة ،مسؤولیة شركات التامین في ظل نظام التامین الإلزامي للمركبات ،رویده علي سلیمان .  ١
 ٧٢ص،٢٠١٣،جامعة الیرموك،ماجستیر 

  .منشورات مركز عدالة  ، ١٩٩٣لسنة ) ١٢٠٨/٩٢(تمییز حقوق رقم  . ٢
 ٢٦٨ص، مرجع سابق ،عبد القادر العطیر  .٣
  ٥٢ص، ابقمرجع س، عبد االله بن محمد الفلیتي .  ٤
الجزیرة كل ما ینشأ على الطریق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو "من قانون السیر ) ٢(المادة  . ٥

  "خطوط أرضیة لتقسیمھا و تنظیم حركة المرور فیھا 
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الخطر بسبب مخالفة أحام التشریعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون 
لحالات السبب المباشر في وقوع شریطة أن تكون المخالفة في جمیع ا، أو النظام العام 

  ".الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدیھ أو جنایة

  

ب اطا  

  طق طق ان ازا  ار ا ن ث ازن

     عقد التأمین من العقود الزمنیة التي یكون عنصر الزمن فیھا جوھریاً و التي لا بد 
فیلتزم المؤمن بتغطیة الخطر المؤمن منھ طیلة فترة العقد و ، ھا من تحدید بدایتھا و نھایت

بالمقابل یلتزم المؤمن لھ بالقیام بالواجبات و الالتزامات الملقاة على عاتقھ حیث تستمر 
  ).١(التزامات كل من المؤمن و المؤمن لھ طیلة مدة العقد 

 الواردة في القانون المدني و     فعقد التأمین كغیره من العقود تسري علیھ الأحكام العامة
من القانون المدني و التي توجب تنفیذ العقد طبقاً ) ٢٠٢(من ذلك سریانھ الزماني المادة 

لما اشتمل علیھ و بطریقة تتفق مع ما یوجب حسن النیة ولا شك أن زمان سریانھ من 
  ).٢(أھم الأمور التي یشتمل علیھا العقد 

ن استعمال المركبة مما یغطیھا التأمین الإلزامي لابد    فحتى تكون الأضرار الناجمة ع
أن تحدث و عقد التأمین قائم و منتج لأثاره و ھذا یقتضي أن لا یكون العقد قد انتھى مدتھ 

  .أو أُلغي لأي سبب 

    و على ذلك ینتھي عقد التأمین الإلزامي بانتھاء الساعة التي یتفق علیھا الطرفان فإذا 
ه الساعة فلا یكون الضرر الناجم عن الحادث مما یغطیھ التأمین وقع الحادث بعد ھذ
  ).  ٣(الإلزامي كأصل عام 

    و لكن میز المشرع الأردني في تحدید سریان عقد التأمین وانتھائھ بین المركبات 
فإذا كان عقد التأمین یبدأ ، المسجلة وفق القانون الأردني و المركبات غیر الأردنیة 

إلا أنھ تدخل ،) المؤمن و المؤمن لھ(ریخ المتفق علیھ بین طرفي العقد سریانھ من التا
المشرع في طریقة و تاریخ انقضاء عقد التأمین وذلك حمایةً للمضرور و حفاظاً على 

  .وجود ضامن مليء یكفل تعویض المتضرر  

                                                           

 ١٠ص، مرجع سابق ، عبد االله بن محمد الفلیتي  . ١
جامعة ،رسالة ماجستیر ،على المركبات الأضرار التي یغطیھا التامین الإلزامي ،أسید حسن الذنیبات  .٢

  ١٤٤ص،٢٠٠٤،مؤتة
  ٢٥١ص ، مرجع سابق ، عبد القادر العطیر  . ٣
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د و غالباً ما فینتھي عقد التأمین بالنسبة للمركبة الأردنیة إما بانتھاء المدة المحددة في العق
تكون متطابقة مع نھایة ترخیص المركبة وھي سنة واحدة حیث لا یجوز لشركة التأمین 
أو المؤمن لھ إلغاء وثیقة التأمین الإلزامي للمركبة إذا كان ترخیصھا قائماً ما لم یقدم 

د لذلك جرت العادة أن یُدرج في عقد التأمین بن، )١(المؤمن لھ وثیقة تأمین إلزامیة أخرى 
من یوم  :  مدة التأمین تبدأ و تنتھي في الساعة " یتضمن مدة التأمین حیث تتضمن عبارة 

   " .٢٠٠٠/  /     إلى یوم ٢٠٠٠/  / 

    كما قد ینتھي بانقضاء عقد التأمین حكماً في حالة التلف الكلي للمركبة شریطة شطب 
د عدم صلاحیتھا تسجیلھا بتقریر تصدره إدارة ترخیص السواقین و المركبات یؤك

  ).٢(للاستعمال حیث یتم إنھاء العقد بقوة القانون خلافاً للإنھاء بانتھاء المدة المتفق علیھا 

 ٢٠٠٩ لسنة ٣    أما بالنسبة للمركبات غیر الأردنیة فقد اصدر المشرع التعلیمات رقم 
القادمین الخاصة بالإدخال المؤقت للسیارات الخاصة بالأردنیین المقیمین في الخارج و 

  ).٣(للمملكة بقصد الإقامة المؤقتة 

تمنح سیارات الركاب الأجنبیة الخاصة " من ھذه التعلیمات ) ١(حیث جاء بنص المادة 
بالأردنیین المقیمین في الخارج و القادمین إلى المملكة بقصد الإقامة المؤقتة رخص 

  :إدخال مؤقت وفقاً لما یلي 

أشھر من قبل المركز مباشرة عند إدخالھا للمرة تمنح السیارات إقامة لمدة ثلاثة   . أ
الأولى برفقة مالكھا أو المفوض شریطة عدم وجود تكرار دخول سابق في حال 

 ) تربتك(عدم توفر دفتر مرور دولي 
 تمنح السیارات إقامة لمدة ثلاثة أشھر من قبل المركز مباشرة عند إدخالھا للمرة   . ب

 عدم وجود تكرار دخول سابق في حال الأولى برفقة مالكھا أو المفوض شریطة
و یمكن تجدید الإقامة لمدة شھرین آخرین ) تربتك(عدم توفر دفتر مرور دولي 

 من مكتب السیارات الأجنبیة في جمرك عمان 

                                                           

   ٤٣ص ، ٢٠١٦،جامعة مؤتة ، رسالة ماجستیر ، الأحكام القانونیة لمدة عقد التامین ،ظافر عودة المبیضین  .١
 من نظام التامین الإلزامي ) ٧(المادة 

تعتبر وثیقة التامین الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي "ین الإلزامي من نظام التام) ٨(المادة . ٢
شریطة شطب تسجیلھا بتقریر تصدره إدارة ترخیص السواقین و المركبات یؤكد عدم صلاحیتھا 

 "للاستعمال 
تاریخ ) ٤٩٨٣( المنشور على الجریدة الرسمیة رقم ) ٢٠٠٩(لسنة) ٣(تعلیمات الإدخال المؤقت رقم ٣

من ) ١٣٩(المادة ، ١٩٩٨لسنة ) ٢٠(من قانون الجمارك  رقم ) ١٣٩( استنادا للمادة ١٦/٩/٢٠٠٩
 خارج الرئیسي إقامتھم محل یكون الذین الناریة والدراجات السیارات لأصحاب" قانون الجمارك 

 المدیر ھایصدر تعلیمات وفق الناریة ودراجاتھم لسیاراتھم المؤقت الإدخال أحكام من الاستفادة المملكة
   "المادة ھذه أحكام من للاستفادة اللازمة والمدد والضمانات الشروط فیھا یحدد الغایة لھذه
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یجوز تجدید مھلة إقامة السیارات مھلة خمس أشھر أخرى من قبل قسم السیارات .ج
 مھلة ثلاثة أشھر من مركز الأجنبیة في جمرك عمان و التي سبق وإن منحت

  . "لاحقاً) دفتر مرور(الدخول إذا توفرت الضمانات 

ھو الوثیقة الدولیة ) التربتك(     ولا بد من الإشارة إلى أن دفتر المرور الجمركي 
التي یصدرھا الإتحاد الدولي للسیارات وھو نظام مطبق دولیاً حسب اتفاقیات 

ي السیارات في كل دولھ  حیث یتم إصدارة ویتم إصداره من ناد، جمركیة عالمیة 
في الأردن من نادي السیارات الملكي و تكمن الغایة من دفتر المرور الجمركي 

  ).١(السماح للسیارة بالمرور بأكثر من دولة 

و علیھ یجب على مالك السیارة الأجنبیة أن یقدم إلى دائرة الجمارك وثائق تتضمن 
 ملكیة ساري و إقامة ساریة المفعول و جواز البولیصة و إذن التسلیم و ترخیص

سفر ساري المفعول معنى ذلك أنھ یجب أن تون السیارة مسجلة و مرخصة في بلدھا 
فتقوم دائرة الجمارك بمعاینتھا و ، )٢(وأن یكون ھذا التسجیل و الترخیص ساریاً 

خال فإذا تمت المطابقة یقوم بدفع رسم الإد، مطابقة رقم الشخصي مع البولیصة 
ثم بعد ذلك یصار إلى التأمین فلھ أن یؤمن لمدة ثلاثة شھور في حال عدم ، المؤقت

وبعد ذلك ، وجود دفتر المرور ولھ التأمین لمدة ستة شھور عند وجود دفتر المرور  
یعود إلى دائرة الجمارك لختم الإدخال على دفتر المرور أو على جواز السفر في 

  ).  ٣(حال عدم وجود دفتر 

 ولكن إذا بقیت السیارة الأجنبیة بعد انتھاء مدة الإقامة فیترتب علیھا غرامات سیر    
و غرامات تجاوز حیث یتم استیفاء خمسة عشر دیناراً عن كل أسبوع من الشھر 
الأول و عشرین دیناراً عن كل أسبوع من الشھر الثاني وخمسة و عشرین دیناراً 

 دیناراً عن كل أسبوع من الشھر الرابع عن كل أسبوع من الشھر الثالث و ثلاثین
  ). ٤(ولا یمنح الشخص رخصة إدخال جدیدة إلا بعد مرور فترة الخروج، فأكثر 

    التساؤل الذي یثور في ھذا المقام ماذا لو بقیت المركبة الأجنبیة بعد انتھاء فترة 
 ھذه المركبة حادث ماذا لو ارتكبت، ھل ینتھي عقد التأمین بانتھاء مدة الإقامة ، الإقامة 

  مروري من سیعوض المضرور في حال كانت المركبة الأجنبیة قد انتھى ترخیصھا ؟

                                                           

 ٦١ص، مرجع سابق ،  عبد االله بن محمد الفلیتي  . ١
  : الوثائق الواجب توافرھا لغایات منحھ أو تمدید مدة الإقامة" من تعلیمات الإدخال المؤقت ) ٩(المادة . ٢
رخصة .٤ملكیة السیارة .٣رخصة القیادة .٢ المثبت علیة مدة الإقامة ولیس الصورة جواز السفر.١

 )"التربتك (دفتر المرور .٥الإدخال 
أن تغطي مدة   صلاحیة .١:الشروط الواجب توافرھا بدفتر المرور : من التعلیمات ) أ/٣(المادة . ٣

  "لدى دائرة الجمارك أن یكون معتمداً .٢الدفتر المھلة الزمنیة للإقامة المطلوبة 
لا یجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت استنفذ المدة القانونیة إلا بعد مرور ) " و/٧(المادة . ٤

من تاریخ المغادرة و بخلاف ذلك تحویلھا إلى المركز الجمركي ) أربعة أشھر( فترة الخروج وھي
  "بموجب كشف تحویل أو بیان ترانزیت 
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من النظام حیث ) أ/١٨(    للإجابة على ھذه التساؤلات لابد من الرجوع لنص المادة 
تعتبر وثیقة التأمین الإلزامي للمركبات غیر الأردنیة الموجودة داخل المملكة " جاء فیھا 

و یستوفى فرق قسط التأمین الإلزامي عند ، المفعول حكماً طیلة فترة وجودھا فیھاساریة 
مغادرتھا المملكة وفق أُسس تحدد بمقتضى التعلیمات الصادرة بموجب أحكام ھذا النظام 

."  

    فلا ینتھي عقد التأمین ما دامت المركبة الأجنبیة موجودة في أراضي المملكة ولو 
فتبقى وثیقة التأمین ، انقضت فترة إقامة المركبة و انتھى تاریخ عقد التأمین لھذه المركبة 

للمركبات غیر الأردنیة ساریة المفعول بالرغم من انتھاء مدة الوثیقة ما دامت موجودة 
  ).١(ة داخل المملك

    و علیھ فیعتبر العقد قد تم تمدیده من تاریخ الانتھاء إلى أجل غیر محدد وذلك لأن 
الامتداد لا یكون إلا بعد انتھاء مدة العقد الأصلیة و یبقى عقد التأمین ساریاً حكماً طیلة 

وامتداد ، فترة وجودھا على أراضي المملكة و ینقضي الأجل بمغادرة المركبة للمملكة 
 التأمین یعني استمرار إنتاجھ أثاره بعد انتھاء مدتھ بنفس الشروط المتفق علیھا في عقد

  ).٢(العقد

    فحتى لو انتھى العقد الذي ابرم عند دخولھا فأن الحادث الواقع خلال فترة الامتداد 
فجاء استحداث المشرع لھذا الحكم حمایة ، یعتبر و كأنھ حاصلاً أثناء سریان ھذه المدة 

  ). ٣(ق المضرورین في حال انتھاء مدة وثیقة التأمین للمركبات الأجنبیةلحقو

                                                           

 ٤٨ص ، ع سابق مرج،   ظافر عودة المبیضین ١
 ٢٦ص، مرجع سابق ،   ظافر عوده المبیضین ٢
 ٢٠٠٤،نشرة رسالة التامین في ورشة عمل نظمھا الإتحاد بالتعاون مع دائرة الجمارك ، سامي قموه . ٣
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  المبحث الثالث

  آثار التأمين الإلزامي على المركبة الأجنبية

     یعتبر عقد التأمین الإلزامي للمركبات من العقد الملزم للجانبین فھو ینشئ التزامات 
زامات في ذمة شركة التأمین و تعتبر حیث یرتب الت،متقابلة في ذمة المؤمن و المؤمن لھ 

وعلیھ سنقوم ، كما تعد التزامات المؤمن لھ حقوق للشركة التأمین، حقوق للمؤمن لھ 
بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین نخصص الأول لدراسة التزام المؤمن لھ بدفع الأقساط أما 

  .للمضرور المطلب الثاني سنتناول فیھ التزام شركة التأمین بدفع مبلغ التعویض 

  اطب اول

  ازام اؤن  د اط

    القسط ھو المبلغ المحدد أو الأقساط الدوریة التي یلتزم المؤمن لھ بدفعھا للمؤمن 
و المؤمن لھ في التأمین ، ) ١(مقابل تحمل المؤمن تبعات تحقق الخطر المؤمن منھ 

ھ فیلتزم مالك المركبة بدفع الأقساط وعلی، )٢(الإلزامي على المركبات ھو مالك المركبة 
لشركة التأمین لتقوم بتنفیذ التزامھا بتغطیة الخطر المؤمن منھ فالقسط ھو مقابل التأمین 

)٣.(  

أما إذا أغفل ، و على المؤمن لھ دفع ھذه الأقساط في المكان المتفق علیھ في العقد 
د العامة التي تقضي أن یتم الطرفان الاتفاق على مكان دفع الأقساط فیتم تطبیق القواع

  ) .٤(فالدین مطلوب لا مجلوب، الوفاء في موطن المدین 

    

                                                           

  ١٥٢ص، مرجع سابق ، مراد الطراونھ .  ١
 من القانون المدني ) ٩٢٠(   المادة 

 ي من نظام التامین الإلزام) ٢(المادة .  ٢
 ٤٤ص ، مرجع سابق ، خالد مصطفى فھمي . ٣
أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد "من القانون المدني ) ٣٣٦/٢(المادة  . ٤

أو المكان الذي یوجد فیھ مركز أعمال المدین إذا كان الالتزام متعلقاً بھذا ، فیھ موطن المدین وقت الوفاء
  "العمل 
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 و لیس للمؤمن و المؤمن لھ دور في تحدید القسط و إنما یتم تحدیده من خلال تعرفھ 
من نظام التأمین ) ١٧(موحده یلتزم بھا المؤمن و المؤمن لھ حیث جاء بنص المادة 

 على تنسیب رئیسھ المستند إلى توصیة المدیر العام تحدید أقساط للمجلس بناءً" الإلزامي 
التأمین الإلزامي للمركبات و أي زیادة أو تخفیض علیھا تقتضیھا المعلومات المتعلقة 
بالحوادث و المخالفات المروریة المسجلة على المركبة أو المؤمن لھ أو السائق و ذلك 

  ". بموجب تعلیمات تصدر لھذه الغایة 

و إلا فقد جرى ، ا یجب على المؤمن لھ أن یدفع الأقساط في الأجل المحدد بالعقد  كم
العرف التأمیني لدى شركات التأمین باستیفاء قسط التأمین مسبقاً قبل إصدار وثیقة 

  ). ١(التأمین 

    ولكن السؤال الذي یثور ھنا ماذا لو قام مالك المركبة الأجنبیة بدفع القسط كاملاً و 
لمملكة قبل انتھاء عقد التأمین ھل یحق لھ استرداد جزء من القسط یعادل قیمة ما غادر ا

  دفع عن الفترة التي لم یغطیھا التأمین ؟

    إن سبب التزام المؤمن لھ بدفع الأقساط ھو التزام المؤمن بتغطیة الخطر المؤمن منھ 
دة عقد التأمین فلھ وعلیھ إذا غادر مالك المركبة الأجنبیة تراب الوطن قبل انتھاء م

استرداد المبلغ الذي لم تتحمل شركة التأمین في مقابلھ خطر ذلك لأن احتفاظ المؤمن بھ 
یكون دون سبب فیجب على شركة التأمین أن ترد للمؤمن لھ الجزء المتبقي من القسط 

  ) .٢(وذلك عن الفترة الزمنیة التي لم یعد فیھا ضامناً للخطر المؤمن منھ 

فیلتزم مالك المركبة الأجنبیة بدفع الأقساط لشركة التأمین في المكان و الزمان     و علیھ 
و لكن السؤال الذي یثور ماذا لو انتھت مدة العقد و بقیت ، المتفق علیھ في الوثیقة 

المركبة الأجنبیة موجودة في المملكة كیف یتم استیفاء ھذه الأقساط  ؟ وھل شركات 
  تأمین للمركبات الأجنبیة بعد انتھاء المدة المحددة دون مقابل ؟التأمین مجبرة على تقدیم ال

     

                                                           

  ٦٧٤ص، ١٩٩٤، دار النھضة العربیة ، التامین دراسة مقارنة ، د إبراھیم جلال محم. ١
، عمان ، دار الثقافة، ١ط، النظریة العامة للتامین من المسؤولیة المدنیة،  موسى جمیل النعیمات 

 ٢٦٢ص ،٢٠٠٦
 استعمال تأثیر التامین الإلزامي في المسؤولیة المدنیة الناجمة عن، عبد الحلیم صالح علي العرمان . ٢

   ١٤٦ص، ٢٠١٣،جامعة عمان العربیة ، رسالة دكتوراه ، المركبات 
  ١٤٤ص ، مرجع سابق ،  لؤي أبو الھیجاء 

إذا انتفى الغش أو سوء النیة فإنھ یجب على المؤمن عند طلبھ الفسخ ) "٩٢٨/٢( كذلك انظر نص المادة 
معنى ذلك ".  لم یتحمل في مقابلة خطراً ما أن یرد للمؤمن لھ الأقساط التي دفعھا أو یرد منھا القدر الذي

  أن المشرع سمح بتجزئة القسط 



 - ٦٣٣ -

لا یجوز السماح للمركبة غیر "  نص المشرع الأردني في نظام التأمین الإلزامي على   
            .)١" (الأردنیة بمغادرة المملكة إلا بعد تقدیم ما یثبت دفع فرق قسط التأمین الإلزامي

مالك المركبة الأجنبیة ملزم بدفع الأقساط بعد انتھاء العقد حیث لا     یفھم من ذلك إن 
.                                                           یسمح لھذه المركبة مغادرة أرض المملكة إلا إذا قدم إثباتاً یفید أنھ دفع فرق القسط

أمین للمركبات الأجنبیة دون     معنى ذلك أن شركة التأمین غیر مجبرة على تقدیم الت
مقابل إذ أن المشرع منح شركة التأمین استیفاء القسط عن الفترة الممتدة من تاریخ انتھاء 

  .العقد إلى وقت مغادرة المركبة الأجنبیة المملكة 

    و جاء النص السابق الذي یمنع على المركبة غیر الأردنیة مغادرة المملكة إلا بعد 
 قسط التأمین عن المدة التي تجاوزتھا بعد انتھاء مدة عقد التأمین تقدیم ما یثبت دفع

حیث یدفع ھذا القسط إلى المؤمن الأصیل لأنھ ھو المسؤول عن ،الإلزامي حمایةً للمؤمن 
  ).٢(ضمان المسؤولیة الناجمة عن استعمال المركبة الأجنبیة و تعویض المضرورین 

لیشمل المركبات ) ١٨(م الوارد بنص المادة     ونرى لو أن المشرع الأردني یعمم الحك
الأردنیة بالإضافة للمركبات الأجنبیة حیث ینص على استمرار سریان عقد التأمین 

تحقیقاً ، بالرغم من انتھاء مدة العقد و یتم استیفاء ھذا القسط عند تجدید ترخیص المركبة 
ایة للمتضررین من للغایة التي من أجلھا وجد نظام التأمین وھي توسعة مظلة الحم

حوادث السیر و بذات الوقت حمایة للذمة المالیة للمؤمن لھ الذي قد یغفل عن تجدید 
  . التأمین الإلزامي بعد انتھاء مدتھ بسبب ظروف قد تكون خارجة عن إرادتھ 

اب اط  

  ازام ر ان د  اوض رور

 على المسؤول عن الضرر اعتماداً على قدرتھ     إن ترك مسؤولیة تعویض المتضرر
المالیة من شأنھ أن یفوت على كثیر من المضرورین الحصول على حقوقھم بالتعویض 

فمن ھنا ، نظراً لعدم قدرة  كثیر من المسؤولین عن الضرر على أداء مثل ھذا التعویض 
المركبات على ذھب المشرع إلى إلزام إبرام عقد تامین من المسؤولیة من قبل أصحاب 

  ).٣(مركباتھم ؛ حفاظاً على حقوق المتضررین 

     

                                                           

  من نظام التامین الإلزامي) ب/١٨(المادة .  ١
 ٢٧ص ، مرجع سابق ، رویده علي سلیمان جرادات . ٢
 ٤٧٢ص، مرجع سابق ، بھاء بھیج شكري . ٣
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 إلا أن التأمین الإلزامي لا یغطي المسؤولیة عن أي حادث سیر إلا إذا تسببت فیھ مركبة 
و علیھ تدخل المركبة الأجنبیة في مفھوم ، مما یلزم القانون التأمین من المسؤولیة علیھا 

فلم یقصر المشرع التأمین على ، لمسؤولیة علیھا المركبة التي أوجب التأمین من ا
المركبات الأردنیة بل امتد لیشمل المركبات الأجنبیة إذا أرادت الدخول إلى أراضي 

  .المملكة بقصد استخدامھا و تسییرھا على الطرق البریة فیھا 

 التأمین" من القانون المدني) ٩٢٠(    عرف المشرع الأردني عقد التأمین في المادة 
عقد یلتزم بھ المؤمن إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغاً 
من المال أو إیراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو 
تحقق الخطر المبین في العقد و ذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دوریة یؤدیھا المؤمن لھ 

  " .للمؤمن 

    و علیھ فنجد أن شركة التأمین تلتزم بالتعویض المباشر للمضرور و ذلك حرصاً من 
" من نظام التأمین الإلزامي ) ٣(المشرع الأردني على مصلحتھم حیث نصت المادة 

تلتزم شركة التأمین بتعویض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بھا المركبة المؤمنة 
حكام ھذا النظام و بنسبة مساھمة المركبة المؤمنة لدیھا في لدیھا تأمینا إلزامیاً وفقاً لأ

  " . إحداث الضرر

    و یتضح لنا من النص السابق أن الضرر الواجب التغطیة التأمینیة ھو الضرر الناجم 
  .عن استعمال المركبة المؤمن علیھا و ذكر المشرع الضرر مطلقاً غیر مقید بأي قید 

قاً مباشراً على شركة التأمین و علیھ إذا قامت شركة     فأعطى المشرع للمضرور ح
التأمین بدفع التعویض للمضرور فتبرئ ذمة المؤمن لھ فلا یستطیع المضرور الرجوع 

  ).١(على المؤمن لھ بقدر ما دفعھ المؤمن 

   و لكن السؤال الذي یثور في ھذا المقام  في حال وقع الحادث بسبب سیارة أجنبیة على 
   كیف یتم تقدیر التعویض وما ھو القانون الواجب التطبیق ؟أرض المملكة

    مراعاة للاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا المملكة یكون تعویض الحادث الناشئ 
عن استخدام سیارة أجنبیة  وفق الشروط التي یحددھا قانون التأمین في الدولة التي وقع 

  .فیھا الحادث

                                                           

  ١٧٥ص، مرجع سابق ، عبد الحلیم صالح علي العرمان .  ١
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یكون تعویض الحوادث الناشئة عن السیارات طبقاً  " حیث جاء في اتفاقیة البطاقة
للشروط و الأوضاع التي یقرھا قانون التأمین الإجباري في الدولة التي یقع فیھا الحادث 

) "١ .(  

    یفھم من ھذا النص أن مقدار التعویض و آلیة تقدیره تخضع لقانون التأمین الإلزامي 
  .لوطن الأردني نظراً لوقوع الحادث على تراب ا

    و بالرجوع إلى تعلیمات مسؤولیة شركة التأمین الصادرة عن مجلس إدارة ھیئة 
التأمین  نجد أنھ تحتوى على جدول من عمودین حیث جاء العمود الأول تحت عنوان 

  .نوع الضرر و العمود الثاني تحت عنوان المبلغ المقطوع 

یة شركة التأمین عنھا بمبلغ     فقد نص ھذا الجدول على حالة الوفاة و حدد مسؤول
بالإضافة إلى ذلك فقد نص الجدول على حالة ، عشرین ألف دینار تدفع للورثة الشرعیین 

العجز الدائم كشكل من أشكال الإصابات الجسدیة و حدد مسؤولیة شركة التأمین في 
تغطیة الضرر الجسدي الناجم عن العجز الدائم بمبلغ سبعة ألاف دینار أما في حالة 

، العجز الجزئي تضرب نسبة العجز في ھذا المبلغ لیكون الناتج میلغ التعویض المستحق 
دینار عن كل أسبوع لمدة أقصاھا ) ١٠٠(و نص الجدول على بدل مدة التعطیل بواقع 

  ).٢(أسبوع ) ٣٩(

    و علیة إذا تسببت المركبة الأجنبیة في حادث سیر أدى إلى وفاة أحد الأشخاص فإن 
الذي یستحقھ ورثة المتوفى ھو ذاتھ التعویض الذي یستحقوا لورثھ في حال التعویض 

و علیة فتلتزم شركة التأمین التي أمن ، كانت المركبة المتسببة بالحادث أردنیة الجنسیة 
  .لدیھا المركبة الأجنبیة بدفع مبلغ التعویض 

التعویض ولكن ماذا لو حصل الحادث خلال مدة الامتداد ھل سیحصل المضرور على 
من شركة التأمین وھل سیكون مطابقاً للتعویض الذي یحصل علیھ إذا وقع الحادث خلال 

  مدة التأمین ؟

و التي تعتبر وثیقة التأمین ) أ/٨(    للإجابة على ھذا السؤال لابد من الرجوع إلى المادة 
لك أنھ معنى ذ، ساریة المفعول طیلة فترة وجود المركبة الأجنبیة على تراب المملكة 

سواء حدث الضرر خلال فترة التأمین أو خلال فترة الامتداد تبقى شركة التأمین مسؤولة 
عن التعویض و یكون ھذا التعویض مطابقاً للتعویض الذي یحصل علیھ المضرور خلال 

  .مدة التأمین الأساسیة 

     

                                                           

 من اتفاقیة البطاقة ) ٢ (المادة.  ١
  .من تعلیمات مسؤولیة شركة التامین ) أ/٣(المادة.  ٢
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ى انتھاء مدة  و یثور تساؤلاً آخر في ھذا المقام  مفاده ھل یختلف الجزاء المترتب عل
  التأمین بالنسبة للمركبات الأردنیة عن المركبات الأجنبیة ؟

    نجد أن المشرع في قانون السیر قد ساوى في الجزاء المترتب على انتھاء مدة التأمین 
).١(بین المركبة الأجنبیة و المركبة الأردنیة و ذلك بفرض غرامة مقدارھا ثلاثین دیناراً 

    

ما أن المركبة الأجنبیة دخیلة على المملكة لا بد من التشدد في فرض     و لكن اعتقد وب
الغرامات و العقوبات علیھا في حال مخالفتھا لأي من التعلیمات و الأوامر الصادرة عن 

  .الجھات المختصة 

    فأرى تشدید العقوبة المفروضة على المركبة الأجنبیة في حال انتھاء مدة عقد التأمین 
كما أرى أنھ لا بد من التشدد في معاملة المركبة ،ودة على أرض المملكة وما زالت موج

الأجنبیة خلال فترة الامتداد كونھا لم تكن حاصلة على التأمین ابتداءً لھذه المدة فلا بد من 
وضع ضوابط و ضمانات تكفل حسن استعمال ھذه المركبة داخل الأردن خاصة خلال 

  .فترة الامتداد 

حصل المضرور على مبالغ أكثر في حال وقع الحادث خلال فترة الامتداد     فلماذا لا ی
و ذلك حمایة للمضرور من جھة و حرص صاحب المركبة الأجنبیة على استعمالھا 
بطریقة مناسبة بعیداً عن الاستعمال الذي یؤدي إلى زیادة الخطر و وقوع الضرر من 

ثین دیناراً في حال انتھاء مدة و لماذا لا یتم فرض غرامة تزید على ثلا، جھة أخرى 
  العقد  

      

                                                           

: یعاقب بغرامھ مقدارھا ثلاثین دیناراً كل من ارتكب أیاً من المخالفات التالیة ) "٣٦/٢٩(المادة .  ١
  "انتھاء عقد تامین المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنیة أو الأجنبیة 
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  الخاتمة 

    بعد أن انتھینا من إعداد ھذا البحث فقد حاولنا الإجابة على العدید من التساؤلات التي 
رافقتنا خلال ھذا البحث و مفاد ھذه التساؤلات یتعلق بالتأمین الإلزامي على المركبة 

ن نوح ما ھي المركبة الأجنبیة وآلیة التأمین علیھا فقد حاولنا في ھذا البحث أ، الأجنبیة 
و ما ھي حدود مسؤولیة شركة التأمین على ھذه المركبة الزمانیة و المكانیة و حاولنا أن 

حیث توصلنا إلى مجموعة من النتائج و ، نوضح التزامات كل من المؤمن لھ و المؤمن 
  :التوصیات على النحو التالي

  النتائج : أولاً 

مركبة الأجنبیة ھي كل مركبة لا تحمل الجنسیة الأردنیة ولا تكون مسجلة وفق ال. ١
  ) .الأردن(التسجیل العادي الذي یرمز لھ بكلمة 

أخضع نظام التأمین الإلزامي النافذ جمیع المركبات العاملة بالمملكة لمظلة التأمین بما . ٢
  .مارة فیھا عبر الترانزیتفي ذلك المركبات غیر الأردنیة القادمة إلى المملكة أو ال

تعامل سیارات السفراء و سیارات الدبلوماسیین معاملة السیارة الأجنبیة و لكن بشرط . ٣
  .المعاملة بالمثل

لا یجوز دخول المركبة الأجنبیة إلى المملكة إلا بعد تقدیم عقد تامین وذلك تحقیقاً . ٤
رورین من حوادث المركبات و للغایة التي وجد من أجلھا التأمین ألا وھي حمایة المض
  .تمكینھم من الحصول على التعویض اللازم لجبر الضرر

مراعاة للاتفاقیات الدولیة فقد أستثنى المشرع من التأمین المركبات الأجنبیة التي . ٥
تشجیعاً ) البطاقة البرتقالیة(تحمل بطاقة التأمین الموحدة للسیر عبر البلاد العربیة 

  . للتبادل التجاري للاستثمار و تیسیراً

المشرع الأردني حدد نطاق تطبیق نظام التأمین الإلزامي لیشمل كافة أراضي المملكة . ٦
فیشترط للاستفادة من التغطیة التأمینیة أن یقع الحادث ، الأردنیة ولا یمتد إلى خارجھا 

  .عن استعمال طریق بري داخل المملكة سواء كانت المركبة أردنیة أم أجنبیة 

نتھي عقد التأمین الإلزامي بانتھاء مدتھ كأصل عام إلا أن المشرع اعتبر وثیقة ی. ٧
التأمین للمركبات غیر الأردنیة ساریة المفعول طیلة فترة وجودھا في المملكة حیث 

  .ینتھي العقد بمغادرة المركبة للمملكة
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المتفق علیھ في یلزم مالك المركبة بدفع الأقساط خلال مدة العقد في الوقت و المكان . ٨
كما یلزم بدفع الأقساط بعد انتھاء مدة العقد إذا بقیت المركبة على أرض المملكة ، العقد 

، فلا یجوز للمركبة الأجنبیة مغادرة المملكة إلا إذا قدم المالك إثباتاً یفید دفع فرق القسط 
  .فالشركة غیر ملزمة بتغطیة الخطر دون مقابل 

ئ عن استخدام مركبة أجنبیة وفقاً لشروط التي یحددھا یتم تعویض الحادث الناش. ٩
  .قانون التأمین في الدولة التي یقع فیھا الحادث 

  التوصیات : ثانیاً 

لیشمل ) ١٨(نتمنى على المشرع الأردني تعمیم الحكم الوارد بنص المادة  .١
حیث ینص على استمرار ، المركبات الأردنیة بالإضافة للمركبات الأجنبیة 

قد التأمین بالرغم من انتھاء مدتھ و یتم استیفاء ھذا القسط عند تجدید سریان ع
 .ترخیص المركبة تحقیقاً غایة التي من أجلھا وجد نظام التأمین 

نتمنى على المشرع الأردني تشدید العقوبة على المركبة الأجنبیة و عدم المساواة  .٢
  .بینھا و بین المركبة الأردنیة في حال انتھاء عقد التأمین

نتمنى على المشرع الأردني فرض عقوبات على مالك المركبة الأجنبیة في حال  .٣
وذلك لدفع مالك ھذه المركبة استعمالھا بطریقة ، وقع الحادث خلال مدة الامتداد 

  .مناسبة بعیداً عن الاستخدام الذي یؤدي إلى زیادة الخطر 
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  قائمة المراجع 

  الكتب 

مجلة التواصل ، ة التأمین بتعویض ضحایا التزام شرك،إبراھیم جعلاب  .١
   ٢٠١٢،الجزائر،

، عمان ، دار الثقافة للنشر،التأمین ضد حوادث السیارات ،لؤي ماجد أبو الھیجاء .٢
٢٠٠٥  

بدون ، الإسكندریة، منشأة المعارف،أحكام قانون التأمین، محمد حسین منصور  .٣
 سنة 

الوراق للنشر ،١ط،كبات التأمین الإلزامي من حوادث المر،مراد علي الطراونھ  .٤
 ٢٠١١،عمان ، والتوزیع 

دار الثقافة ،١ط،التأمین من المسؤولیة في النظریة و التطبیق،بھاء بھیج شكري  .٥
 ٢٠١٠،عمان ،للنشر و التوزیع

دار الجامعة الجدیدة ،عقد التأمین الإجباري ،خالد مصطفى فھمي  .٦
 ٢٠٠٥،الإسكندریة،

دار الثقافة للنشر و ،التشریع الأردني التأمین البري في ،عبد القادر العطیر  .٧
 ١٩٩٥، عمان ، التوزیع

نشرة رسالة التأمین في ورشة عمل نظمھا الإتحاد بالتعاون مع ، سامي قموه  .٨
 ٢٠٠٤،دائرة الجمارك 

، ١٩٩٤، دار النھضة العربیة ، التأمین دراسة مقارنة ، جلال محمد إبراھیم  .٩
  ٦٧٤ص

، ة للتامین من المسؤولیة المدنیةالنظریة العام، موسى جمیل النعیمات  .١٠
 ٢٠٠٦، عمان ، دار الثقافة، ١ط

  الرسائل الجامعیة 

مسؤولیة المؤمن و مالك المركبة و سائقھا في ،محمد سلیمان علي العبیدیین  .١
 ٢٠٠٨،جامعة مؤتة ، رسالة ماجستیر ،مواجھة المتضرر من حوادث المركبات

لتامین الإلزامي من حوادث المركبات النظام القانوني ل،عبد االله بن محمد الفلیتي .٢
 ٢٠١٢، جامعة آل البیت ،رسالة ماجستیر ،في التشریع الأردني 
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مسؤولیة المؤمن تجاه المتضرر في میدان التأمین ، سلام محمد خیر طوالبة  .٣
  ٢٠٠٩، جامعة الیرموك ،رسالة ماجستیر ،الإلزامي للمركبات 

رسالة ،الأنفس و الممتلكات حوادث السیر الواقعة ، صاح محمود المعایطة  .٤
 ١٨ص ، ٢٠١٢،الجامعة الأردنیة ،دكتوراه

مسؤولیة شركات التأمین في ظل نظام التأمین الإلزامي ،رویده علي سلیمان  .٥
 ٢٠١٣،جامعة الیرموك،رسالة ماجستیر ،للمركبات 

الأضرار التي یغطیھا التأمین الإلزامي على المركبات ،أسید حسن الذنیبات  .٦
 ٢٠٠٤،جامعة مؤتة،یر رسالة ماجست،

، رسالة ماجستیر ، الأحكام القانونیة لمدة عقد التأمین ،ظافر عودة المبیضین  .٧
 ٢٠١٦،جامعة مؤتة 

تأثیر التأمین الإلزامي في المسؤولیة المدنیة ، عبد الحلیم صالح علي العرمان  .٨
 ٢٠١٣،جامعة عمان العربیة ، رسالة دكتوراه ، الناجمة عن استعمال المركبات 

  لقوانین ا

 القانون المدني  .١
 ١٩٩٨لسنة ) ٢٠(قانون الجمارك رقم  .٢
 ٢٠٠٨لسنة ) ٤٩(قانون السیر رقم  .٣

  الأنظمة 

  ٢٠١٠لسنة ) ١٢(نظام التأمین الإلزامي رقم 

  ١٩٩٩لسنة ) ٤٨(نظام الإدخال المؤقت للآلیات و المعدات رقم 

  التعلیمات

  ٢٠١٠لسنة ) ٢٤(تعلیمات مسؤولیة شركة التأمین رقم 

  ٢٠٠٩سنة ) ٣(لیمات الإدخال المؤقت للمركبة الأجنبیة رقم تع

  مذكرة الجمارك الأردنیة الداخلیة 

  الاتفاقیات

  ٢٦/٤/١٩٧٥ العربیة البلاد عبر السیارات سیر عن الموحدة التأمین بطاقة اتفاقیة

  

 




